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من شعبان 27صادر في 1.11.91ظھیر شریف رقم 
1بتنفیذ نص الدستور) 2011یولیو 29(1432

:بداخلھ- الطابع الشریف

)محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ(

:شریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننایعلم من ظھیرنا ال

منھ؛105و29لا سیما الفصلین وعلى الدستور الاطلاعبعد 
یونیو 17(1432من رجب 14الصادر في 1.11.82وعلى الظھیر الشریف رقم 

بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء؛) 2011
صادر بتنفیذه المتعلق بالمجلس الدستوري ال29.93وعلى القانون التنظیمي رقم 

كما ،)1994فبرایر 25(1414من رمضان 14بتاریخ 1.94.124الظھیر الشریف رقم 
منھ؛37و36تتمیمھ ولا سیما المادتین ووقع تغییره 

من 28ونظرا لنتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري یوم الجمعة 
جلس الدستوري بالقرار رقم المعلن عنھا من لدن المو) 2011فاتح یولیو (1432رجب 

،)2011یولیو 14(1432من شعبان 12بتاریخ 815.2011
:أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي

عقب ظھیرنا الشریف ھذا، نص الدستور الذي تم ینشر بالجریدة الرسمیة،وینفذ 
فاتح یولیو (1432من رجب 28إقراره عن طریق الاستفتاء المجرى یوم الجمعة 

2011.(

.)2011و یولی29(1432من شعبان27وحرر بتطوان  في 

.3600، ص )2011یولیو30(1432شعبان 28مكرر بتاریخ 5964الجریدة الرسمیة عدد -1
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الدستور
تصدیر

دیمقراطیة إن المملكة المغربیة، وفاء لاختیارھا الذي لا رجعة فیھ، في بناء دولة
دولة حدیثة، تقویة مؤسساتوالقانون، تواصل بعزم مسیرة توطید ویسودھا الحق 

یتمتع فیھ مجتمع متضامن،الحكامة الجیدة، وإرساء دعائموالتعددیةوكة مرتكزاتھا المشار
العدالة الاجتماعیة، والفرص، تكافؤوالمساواة، والكرامة والحریة والجمیع بالأمن 

.واجبات المواطنةوحقوق في نطاق التلازم بینمقومات العیش الكریم،و

متشبثة بوحدتھا الوطنیةالمملكة المغربیة دولة إسلامیة ذات سیادة كاملة،
تنوع مقومات ھویتھا الوطنیة، الموحدة بانصھار كلوالترابیة، وبصیانة تلاحم و

بروافدھا الغنیةوالصحراویة الحسانیة،والأمازیغیة، والإسلامیة،- مكوناتھا، العربیة
الدین المغربیة تتمیز بتبوإكما أن الھویة. المتوسطیةوالعبریة والأندلسیة والإفریقیة 

الشعب المغربي بقیم الانفتاح ثذلك في ظل تشبوالإسلامي مكانة الصدارة فیھا، 
الحضارات الإنسانیة والمتبادل بین الثقافات التفاھموالحوار، والتسامح والاعتدال و

.جمعاء

وإدراكا منھا لضرورة تقویة الدور الذي تضطلع بھ على الصعید الدولي، فإن
ما تقتضیھ العامل النشیط في المنظمات الدولیة، تتعھد بالتزاموضالمملكة المغربیة، الع
تؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف وواجبات، وحقوقومواثیقھا من مبادئ 

الأمن في والسلام كما تؤكد عزمھا على مواصلة العمل للمحافظة على. علیھا عالمیا
.العالم

روابط على إرادتھا القویة في ترسیخوتة، المبادئ الثابوتأسیسا على ھذه القیم و
المشترك، فإن تحقیق التقدموالشراكة البناءة، والتضامن والتعاون والصداقة والإخاء 

المنتمیة إلى المغرب الكبیر، تؤكد المملكة المغربیة، الدولة الموحدة، ذات السیادة الكاملة،
:تلتزم بما یليو

یار استراتیجي؛العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخ-
توطید وشائج الأخوة والإسلامیة، وتعمیق أواصر الانتماء إلى الأمة العربیة -

التضامن مع شعوبھا الشقیقة؛و
لاسیما مع بلدان والبلدان الإفریقیة، والتضامن مع الشعوب وتقویة علاقات التعاون -

جنوب الصحراء؛والساحل 
متوسطي؛-دان الجوار الأوروالشراكة مع بلوالتقارب وتعزیز روابط التعاون -
العلمیة والاقتصادیة والمبادلات الإنسانیة و،تنویع علاقات الصداقةوتوسیع -

الثقافیة مع كل بلدان العالم؛والتقنیةو
جنوب؛- تقویة التعاون جنوب-
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النھوض بھما، والقانون الدولي الإنساني ومنظومتي حقوق الإنسان حمایة-
عدم قابلیتھا ومراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، الإسھام في تطویرھما؛ مع و

؛يءللتجز
مكافحة كل أشكال التمییز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو وحظر -

الانتماء الاجتماعي أو الجھوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مھما 
كان؛

الدستور،ي نطاق أحكام الاتفاقیات الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وفجعل-
ھویتھا الوطنیة الراسخة، تسمو، فور نشرھا، على التشریعات وقوانین المملكة، و

.العمل على ملاءمة ھذه التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقةوالوطنیة، 

.شكل ھذا التصدیر جزءا لا یتجزأ من ھذا الدستوریُ 

أحكام عامة:الأولالباب 

1الفصل 
.اجتماعیةوالمغرب نظام ملكیة دستوریة، دیمقراطیة برلمانیة نظام الحكم ب

تعاونھا، وتوازنھا ویقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، 
ربط المسؤولیة وعلى مبادئ الحكامة الجیدة، والتشاركیة، والدیمقراطیة المواطنةو

.بالمحاسبة

، تتمثل في الدین الإسلامي السمح، تستند الأمة في حیاتھا العامة على ثوابت جامعة
.الاختیار الدیمقراطيوالملكیة الدستوریة، والوحدة الوطنیة متعددة الروافد، و

.التنظیم الترابي للمملكة تنظیم لا مركزي، یقوم على الجھویة المتقدمة

2الفصل 
.بصفة غیر مباشرة بواسطة ممثلیھاوالسیادة للأمة، تمارسھا مباشرة بالاستفتاء، 

.المنتظموالنزیھ وتختار الأمة ممثلیھا في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر 

3الفصل 
.الدولة تضمن لكل واحد حریة ممارسة شؤونھ الدینیةوالإسلام دین الدولة، 

4الفصل 
.اللواء الأحمر الذي تتوسطھ نجمة خضراء خماسیة الفروعوعلم المملكة ھ

.ملكالله، الوطن، ال: شعار المملكة

5الفصل 
.تظل العربیة اللغة الرسمیة للدولة
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.تنمیة استعمالھاوتطویرھا، وتعمل الدولة على حمایتھا و

تعد الأمازیغیة أیضا لغة رسمیة للدولة، باعتبارھا رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة 
.بدون استثناء

ماجھا في كیفیات إدویحدد قانون تنظیمي مراحل تفعیل الطابع الرسمي للأمازیغیة، 
ذلك لكي تتمكن من القیام مستقبلا وفي مجالات الحیاة العامة ذات الأولویة، ومجال التعلیم،

.بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة

تعمل الدولة على صیانة الحسانیة، باعتبارھا جزءا لا یتجزأ من الھویة الثقافیة 
لمستعملة في المغرب، التعبیرات الثقافیة اوعلى حمایة اللھجات والمغربیة الموحدة،

إتقان اللغات الأجنبیة وعلى تعلم والثقافیة الوطنیة، وتسھر على انسجام السیاسة اللغویة و
التفاعل مع مجتمع والانخراط والأكثر تداولا في العالم؛ باعتبارھا وسائل للتواصل، 

.على حضارة العصروالانفتاح على مختلف الثقافات، والمعرفة، 

الثقافة المغربیة، مھمتھ، على وجھ الخصوص، حمایة وللغات ث مجلس وطنيدَ حیُ 
مختلف التعبیرات الثقافیة المغربیة باعتبارھا تراثا والأمازیغیة، وتنمیة اللغتین العربیة و

یحدد قانون و. یضم كل المؤسسات المعنیة بھذه المجالاتو. إبداعا معاصراوأصیلا 
.كیفیات سیرهوتھ تركیبَ وتنظیمي صلاحیاتھ 

6الفصل 
اعتباریین، بما والجمیع، أشخاصا ذاتیین أو. أسمى تعبیر عن إرادة الأمةوالقانون ھ

.ملزمون بالامتثال لھوفیھم السلطات العمومیة، متساوون أمامھ، 

تعمل السلطات العمومیة على توفیر الظروف التي تمكن من تعمیم الطابع الفعلي 
من مشاركتھم في الحیاة السیاسیة وبینھم، المساواةوالمواطنین، ولحریة المواطنات 

.الاجتماعیةوالثقافیة والاقتصادیة و

.وجوب نشرھا، مبادئ ملزمةوتراتبیتھا، وتعتبر دستوریة القواعد القانونیة، 

.لیس للقانون أثر رجعي

7الفصل 
تكوینھم السیاسي،والمواطنین والمواطنات تعمل الأحزاب السیاسیة على تأطیر

التعبیر عن تساھم فيوفي تدبیر الشأن العام، وخراطھم في الحیاة الوطنیة، تعزیز انو
التناوب، بالوسائل والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددیةوإرادة الناخبین، 

.في نطاق المؤسسات الدستوریةوالدیمقراطیة، 

.قانونالومارس أنشطتھا بحریة، في نطاق احترام الدستورتُ وؤسس الأحزاب تُ 

.نظام الحزب الوحید نظام غیر مشروع

لا یجوز أن تؤسس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو 
.وبصفة عامة، على أي أساس من التمییز أو المخالفة لحقوق الإنسانجھوي،
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المبادئ بالنظام الملكي، أوولا یجوز أن یكون ھدفھا المساس بالدین الإسلامي، أو
.للمملكةتوریة، أو الأسس الدیمقراطیة، أو الوحدة الوطنیة أو الترابیةالدس

.تسییرھا مطابقا للمبادئ الدیمقراطیةویجب أن یكون تنظیم الأحزاب السیاسیة 

المتعلقة، یحدد قانون تنظیمي، في إطار المبادئ المشار إلیھا في ھذا الفصل، القواعد
الدعم المالي للدولة، معاییر تخویلھاوأنشطتھا وبصفة خاصة، بتأسیس الأحزاب السیاسیة، 

.كذا كیفیات مراقبة تمویلھاو

8الفصل 
للمشغلین، المنظمات المھنیةوالغرف المھنیة، وجراء، تساھم المنظمات النقابیة للأُ 

التي تمثلھا، وفي الاقتصادیة للفئاتوالمصالح الاجتماعیة وفي الدفاع عن الحقوق 
.القانونواحترام الدستور ممارسة أنشطتھا بحریة، في نطاقویسھایتم تأسو. النھوض بھا

.تسییرھا مطابقة للمبادئ الدیمقراطیةویجب أن تكون ھیاكل ھذه المنظمات 

على إبرام اتفاقیاتوتعمل السلطات العمومیة على تشجیع المفاوضة الجماعیة، 
.الشغل الجماعیة، وفق الشروط التي ینص علیھا القانون

أنشطتھا، والقانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسیس المنظمات النقابیةیحدد 
.كیفیات مراقبة تمویلھاوكذا معاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة، و

9الفصل 
المنظمات النقابیة أو توقیفھا من لدن السلطاتویمكن حل الأحزاب السیاسیة لا

.العمومیة، إلا بمقتضى مقرر قضائي

10الفصل
حقوقا، من شأنھا تمكینھا من یضمن الدستور للمعارضة البرلمانیة مكانة تخولھا

.الحیاة السیاسیةوالبرلماني على الوجھ الأكمل، في العملالنھوض بمھامھا،

:التالیةبصفة خاصة، للمعارضة الحقوقالدستور،یضمن و

الاجتماع؛والتعبیر وحریة الرأي -
یتناسب مع تمثیلیتھا؛العمومیةم في وسائل الإعلاازمنیاحیز-
الاستفادة من التمویل العمومي وفق مقتضیات القانون؛-
قوانین عن طریق تسجیل مقترحاتاسیم، لاالمشاركة الفعلیة في مسطرة التشریع-

البرلمان؛بجدول أعمال مجلسي
الرقابة، سیما عن طریق ملتمسالمشاركة الفعلیة في مراقبة العمل الحكومي، لا-

النیابیة لتقصي اللجانوالأسئلة الشفویة الموجھة للحكومة، ومساءلة الحكومة، و
الحقائق؛

في انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة؛والمساھمة في اقتراح المترشحین -
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تمثیلیة ملائمة في الأنشطة الداخلیة لمجلسي البرلمان؛-
رئاسة اللجنة المكلفة بالتشریع بمجلس النواب؛-
ائل ملائمة للنھوض بمھامھا المؤسسیة؛التوفر على وس-
العادلة للوطن المساھمة الفاعلة في الدبلوماسیة البرلمانیة، للدفاع عن القضایا-

؛مصالحھ الحیویةو
المكونة المواطنین، من خلال الأحزابوتمثیل المواطنات والمساھمة في تأطیر -

من ھذا الدستور؛7لھا، طبقا لأحكام الفصل 
في نطاق وطنیا،وجھویا ون طریق التناوب الدیمقراطي، محلیا ممارسة السلطة ع-

.أحكام الدستور

.بناءةویجب على فرق المعارضة المساھمة في العمل البرلماني بكیفیة فعالة 

تحدد كیفیات ممارسة فرق المعارضة لھذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانین
.ل مجلس من مجلسي البرلمانتنظیمیة أو قوانین أو بمقتضى النظام الداخلي لك

11الفصل 
.الشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطيوالنزیھة والانتخابات الحرة 

.بعدم التمییز بینھموالسلطات العمومیة ملزمة بالحیاد التام إزاء المترشحین، 

یحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام
الانتخابیة، الحقوق الأساسیة، المرتبطة بالحملاتوالممارسة الكاملة للحریات ومومیة، الع
.على تطبیقھاتسھر السلطات المختصة بتنظیم الانتخاباتو. بعملیات التصویتو

المحایدة للانتخابات، طبقاوكیفیات الملاحظة المستقلة ویحدد القانون شروط 
.للمعاییر المتعارف علیھا دولیا

شفافیة العملیاتوصدق والقواعد المتعلقة بنزاھة وشخص خالف المقتضیات كل
.الانتخابیة، یعاقب على ذلك بمقتضى القانون

المواطنین وتتخذ السلطات العمومیة الوسائل الكفیلة بالنھوض بمشاركة المواطنات
.في الانتخابات

12الفصل 
تمارس أنشطتھا ویة المنظمات غیر الحكوموؤسس جمعیات المجتمع المدني تُ 
.القانونوالدستور في نطاق احترامبحریة،

إلا المنظمات أو توقیفھا من لدن السلطات العمومیة،ولا یمكن حل ھذه الجمعیات 
.قضائيبمقتضى مقرر

إطار المنظمات غیر الحكومیة، فيوساھم الجمعیات المھتمة بقضایا الشأن العام، تُ 
السلطات والمنتخبة مشاریع لدى المؤسساتواد قرارات الدیمقراطیة التشاركیة، في إعد
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السلطات تنظیم ھذه وعلى ھذه المؤسساتو. تقییمھاوكذا في تفعیلھا والعمومیة، 
.كیفیات یحددھا القانونوالمشاركة، طبق شروط 

للمبادئ تسییرھا مطابقاوالمنظمات غیر الحكومیة ویجب أن یكون تنظیم الجمعیات 
.الدیمقراطیة

13ل الفص
قصد إشراك مختلف الفاعلینتعمل السلطات العمومیة على إحداث ھیئات للتشاور،

.تقییمھاوتنفیذھا وتفعیلھا والاجتماعیین، في إعداد السیاسات العمومیة 

14الفصل 
كیفیات یحددھا قانون تنظیمي، الحق فيوللمواطنات والمواطنین، ضمن شروط 

.تقدیم ملتمسات في مجال التشریع

15صل الف
.للمواطنات والمواطنین الحق في تقدیم عرائض إلى السلطات العمومیة

.كیفیات ممارسة ھذا الحقوویحدد قانون تنظیمي شروط 

16الفصل 
المصالح المشروعة للمواطناتوتعمل المملكة المغربیة على حمایة الحقوق 

القوانین والدوليالمواطنین المغاربة المقیمین في الخارج، في إطار احترام القانونو
الوشائج الإنسانیة كما تحرص على الحفاظ على. الجاري بھا العمل في بلدان الاستقبال

.ھویتھم الوطنیةصیانةوتعمل على تنمیتھا ولا سیما الثقافیة منھا، ومعھم، 

كذا على تمتینوتسھر الدولة على تقویة مساھمتھم في تنمیة وطنھم المغرب، 
یعتبرون مجتمعات البلدان المقیمین بھا أو التيواون مع حكومات التعوأواصر الصداقة 

.من مواطنیھا

17الفصل 
التصویت یتمتع المغاربة المقیمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فیھا حق

مستوى اللوائح یمكنھم تقدیم ترشیحاتھم للانتخابات علىو. الترشیح في الانتخاباتو
القانون المعاییر الخاصة بالأھلیة یحددو. الوطنیةوالجھویة والمحلیة الدوائر الانتخابیة، و

كیفیات الممارسة الفعلیة لحق التصویت وكما یحدد شروط. حالات التنافيوللانتخاب 
.حق الترشیح، انطلاقا من بلدان الإقامةو

18الفصل 
ن فيتعمل السلطات العمومیة على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقیمی

الدستور أو ھیئات الحكامة الجیدة، التي یحدثھاوالخارج، في المؤسسات الاستشاریة، 
.القانون
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الحقوق الأساسیةوالحریات : الباب الثاني

19الفصل 
السیاسیة والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحریات المدنیةویتمتع الرجل 

في والباب من الدستور، ، الواردة في ھذاوالاجتماعیة والثقافیة والبیئیةالاقتصادیةو
المواثیق الدولیة، كما صادق علیھا المغرب، وكل وفي الاتفاقیات مقتضیاتھ الأخرى، وكذا

.وثوابت المملكة وقوانینھاأحكام الدستورذلك في نطاق

.تسعى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء

.مناصفة ومكافحة كل أشكال التمییزحدث لھذه الغایة، ھیئة للتُ و

20الفصل 
.ویحمي القانون ھذا الحق. الحق في الحیاة ھو أول الحقوق لكل إنسان

21الفصل 
.لكل فرد الحق في سلامة شخصھ وأقربائھ، وحمایة ممتلكاتھ

سلامة التراب الوطني، في إطار احتراموتضمن السلطات العمومیة سلامة السكان، 
.وق الأساسیة المكفولة للجمیعالحقوالحریات

22الفصل 
من قبل والمعنویة لأي شخص، في أي ظرف، ولا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أ

.جھة كانت، خاصة أو عامةأي

مھینة لا یجوز لأحد أن یعامل الغیر، تحت أي ذریعة، معاملة قاسیة أو لا إنسانیة أو
.أو حاطة بالكرامة الإنسانیة

.من قبل أي أحد، جریمة یعاقب علیھا القانونوبكافة أشكالھ، ممارسة التعذیب

23الفصل 
الحالات یجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقالھ أو متابعتھ أو إدانتھ، إلا فيلا

.وطبقا للإجراءات التي ینص علیھا القانون

تعرضوالاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، 
.رفیھا لأقسى العقوباتمقت

بكیفیة یفھمھا، بدواعي اعتقالھویجب إخبار كل شخص تم اعتقالھ، على الفور 
ممكن، یحق لھ الاستفادة، في أقرب وقتو. من بینھا حقھ في التزام الصمتوبحقوقھ، و

.من إمكانیة الاتصال بأقربائھ، طبقا للقانونومن مساعدة قانونیة، 

.حاكمة عادلة مضمونانالحق في موقرینة البراءة 
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یمكنھ أن یستفیدو. بظروف اعتقال إنسانیةویتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسیة، 
.إعادة الإدماجومن برامج للتكوین 

.ر كل تحریض على العنصریة أو الكراھیة أو العنفظَ حیُ 

جرائموغیرھا من الجرائم ضد الإنسانیة، وعاقب القانون على جریمة الإبادة یُ 
.الممنھجة لحقوق الإنسانووكافة الانتھاكات الجسیمة الحرب،

24الفصل 
.لكل شخص الحق في حمایة حیاتھ الخاصة

الإجراءات ولا یمكن القیام بأي تفتیش إلا وفق الشروطو. لا تنتھك حرمة المنزل
.التي ینص علیھا القانون

رخیصلا یمكن التو.لا تنتھك سریة الاتصالات الشخصیة، كیفما كان شكلھا
بأمر بعضا، أو باستعمالھا ضد أي كان، إلاأو  كلا نشرھا،أو  على مضمونھا طلاعبالا

.الكیفیات التي ینص علیھا القانونووفق الشروط وقضائي، 

العودة إلیھ،والخروج منھ، والاستقرار فیھ، وحریة التنقل عبر التراب الوطني 
.مضمونة للجمیع وفق القانون

25الفصل 
.التعبیر مكفولة بكل أشكالھاوالرأي ور حریة الفك

التقنيوالبحث العلمي والفن والعرض في مجالات الأدب والنشر وحریة الإبداع 
.مضمونة

26الفصل 
البحث والفني،وتنمیة الإبداع الثقافي تدعم السلطات العمومیة بالوسائل الملائمة،

تنظیمھا، بكیفیة والمجالات كما تسعى لتطویر تلك.النھوض بالریاضةوالتقني والعلمي 
.مھنیة مضبوطةوعلى أسس دیمقراطیةومستقلة، 

27الفصل 
المواطنین حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارةوللمواطنات 

.الھیئات المكلفة بمھام المرفق العاموالمؤسسات المنتخبة، والعمومیة،

یتعلق ضى القانون، بھدف حمایة كل مالا یمكن تقیید الحق في المعلومة إلا بمقت
كذا وللأفراد، الحیاة الخاصةویة أمن الدولة الداخلي والخارجي،حماوبالدفاع الوطني،

حمایة وھذا الدستور،الحقوق الأساسیة المنصوص علیھا فيوالوقایة من المس بالحریات
.التي یحددھا القانون بدقةالمجالاتومصادر المعلومات 

28الفصل 
.لا یمكن تقییدھا بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیةوحریة الصحافة مضمونة، 
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قید، من غیروالآراء، بكل حریة، والأفكار ونشر الأخبار وللجمیع الحق في التعبیر، 
.عدا ما ینص علیھ القانون صراحة

على أسسوتشجع السلطات العمومیة على تنظیم قطاع الصحافة، بكیفیة مستقلة، 
.الأخلاقیة المتعلقة بھوعلى وضع القواعد القانونیة واطیة، دیمقر

الاستفادة من یضمنو. مراقبتھاویحدد القانون قواعد تنظیم وسائل الإعلام العمومیة 
.للمجتمع المغربيالسیاسیةوالثقافیة وھذه الوسائل، مع احترام التعددیة اللغویة 

أحكام ى احترام ھذه التعددیة، وفقتسھر الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري علو
.من ھذا الدستور165الفصل 

29الفصل 
النقابي الانتماءوتأسیس الجمعیات، والتظاھر السلمي، والتجمھر وحریات الاجتماع 

.یحدد القانون شروط ممارسة ھذه الحریاتو.السیاسي مضمونةو

.ھكیفیات ممارستویحدد قانون تنظیمي شروط و. حق الإضراب مضمون

30الفصل 
في الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سنو، الحق في التصویت، مواطنومواطنةلكل

مقتضیات من ینص القانون علىو.السیاسیةوالتمتع بالحقوق المدنیة والرشد القانونیة، 
.الانتخابیةالرجال في ولوج الوظائفوشأنھا تشجیع تكافؤ الفرص بین النساء 

.وطنيواجب والتصویت حق شخصي 

المغاربة، لمواطنین اولمواطناتلیتمتع الأجانب بالحریات الأساسیة المعترف بھا 
.وفق القانون

یمكن للأجانب المقیمین بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلیة، بمقتضىو
.تطبیقا لاتفاقیات دولیة أو ممارسات المعاملة بالمثلأو القانون 

شروط كذاوص المتابعین أو المدانین لدول أجنبیة، یحدد القانون شروط تسلیم الأشخا
.منح حق اللجوء

31الفصل 
الجماعات الترابیة، على تعبئة كل الوسائلوالمؤسسات العمومیة وتعمل الدولة 

:الحق فيالمواطنین، على قدم المساواة، منوالمتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنات 

العنایة الصحیة؛والعلاج -
المنظم من لدن أوالتضامن التعاضدي والتغطیة الصحیة، ومایة الاجتماعیة الح-
الدولة؛
؛ذي جودةوتعلیم عصري میسر الولوج الحصول على -
الثوابت الوطنیة الراسخة؛والتنشئة على التشبث بالھویة المغربیة، -
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الفنیة؛والاستفادة من التربیة البدنیة والتكوین المھني -
ق؛اللائالسكن-
في الدعم من طرف السلطات العمومیة في البحث عن منصب شغل، أووالشغل -

التشغیل الذاتي؛
ولوج الوظائف العمومیة حسب الاستحقاق؛-
العیش في بیئة سلیمة؛والحصول على الماء -
.التنمیة المستدامة-

32الفصل 
.مجتمعالأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي ھي الخلیة الأساسیة لل

الاقتصادیة للأسرة،والاجتماعیة وتعمل الدولة على ضمان الحمایة الحقوقیة 
.المحافظة علیھاواستقرارھا وبمقتضى القانون، بما یضمن وحدتھا 

المعنوي لجمیعوالاعتبار الاجتماعي وتسعى الدولة لتوفیر الحمایة القانونیة، 
.العائلیةالأطفال، بكیفیة متساویة، بصرف النظر عن وضعیتھم

.الدولةوواجب على الأسرة والتعلیم الأساسي حق للطفل 

.الطفولةویحدث مجلس استشاري للأسرة 

33الفصل 
:یليعلى السلطات العمومیة اتخاذ التدابیر الملائمة لتحقیق ما

الثقافیة والاقتصادیةوتوسیع وتعمیم مشاركة الشباب في التنمیة الاجتماعیة -
للبلاد؛السیاسیةو

المساعدة تقدیموالجمعویة، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحیاة النشیطة -
المھني؛لأولئك الذین تعترضھم صعوبة في التكیف المدرسي أو الاجتماعي أو

الأنشطة والفن والریاضةوالتكنولوجیا، والعلم وتیسیر ولوج الشباب للثقافة -
الإبداعیة في كل وطاقاتھم الخلاقةالترفیھیة، مع توفیر الظروف المواتیة لتفتق

.ھذه المجالات

.العمل الجمعوي، من أجل تحقیق ھذه الأھدافوحدث مجلس استشاري للشباب یُ 

34الفصل 
الفئات منوتفعیل سیاسات موجھة إلى الأشخاص وتقوم السلطات العمومیة بوضع 

:لھذا الغرض، تسھر خصوصا على ما یليو. ذوي الاحتیاجات الخاصة

الأشخاص وللأطفالوالأمھات، وعالجة الأوضاع الھشة لفئات من النساء م-
منھا؛الوقایةوالمسنین
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حركیة، أو إعادة تأھیل الأشخاص الذین یعانون من إعاقة جسدیة، أو حسیة-
بالحقوق تیسیر تمتعھموالمدنیة، وإدماجھم في الحیاة الاجتماعیة وعقلیة، 

.الحریات المعترف بھا للجمیعو

35صل الف
.یضمن القانون حق الملكیة

التنمیة ممارستھا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلباتویمكن الحد من نطاقھا و
وفق الإجراءات ولا یمكن نزع الملكیة إلا في الحالات و.الاجتماعیة للبلادوالاقتصادیة 

.التي ینص علیھا القانون

تنمیة كما تعمل على تحقیق. فس الحرالتناوالمقاولة، وتضمن الدولة حریة المبادرة 
الثروات الطبیعیة الحفاظ علىوبشریة مستدامة، من شأنھا تعزیز العدالة الاجتماعیة، 

.على حقوق الأجیال القادمةوالوطنیة، 

الاجتماعیة الرعایة الخاصة للفئاتوتسھر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجمیع، 
.الأقل حظا

36الفصل 
على استغلالون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، یعاقب القانو

.كل مخالفة ذات طابع ماليوالتسریبات المخلة بالتنافس النزیھ، 

المرتبطة على السلطات العمومیة الوقایة، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف
بإبرام وحت تصرفھا، تباستعمال الأموال الموجودةوالھیئات العمومیة، وبنشاط الإدارات 

.الزجر عن ھذه الانحرافاتوتدبیرھا، والعمومیة الصفقات 

وضعیاتوالامتیاز، ویعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ 
المشروعة في وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرةوالھیمنة، والاحتكار 

.العلاقات الاقتصادیة

.محاربتھاوالوقایة من الرشوةوللنزاھة تحدث ھیئة وطنیة 

37الفصل 
یتعین علیھم و. التقید بالقانونوالمواطنین احترام الدستوروعلى جمیع المواطنات 

التي المواطنة الملتزمة،والدستور بروح المسؤولیة الحریات التي یكفلھاوممارسة الحقوق
.تتلازم فیھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات

38الفصل 
وحدتھ الترابیة تجاه أيوالمواطنین في الدفاع عن الوطن وساھم كل المواطنات یُ 

.تھدیدأو عدوان 
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39الفصل 
للقانون ، كل على قدر استطاعتھ، التكالیف العمومیة، التيعلى الجمیع أن یتحمل

.الدستوروحده إحداثھا وتوزیعھا، وفق الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا

40الفصل 
بشكل یتناسب مع الوسائل التي یتوفرونوعلى الجمیع أن یتحمل، بصفة تضامنیة، 

الناجمة عن الآفات كذا تلك الناتجة عن الأعباءوعلیھا، التكالیف التي تتطلبھا تنمیة البلاد، 
.الكوارث الطبیعیة التي تصیب البلادو

الملكیة: الباب الثالث

41الفصل 
الضامن لحریة ممارسة الشؤونوالدین، وحمى الملة حاميوالملك، أمیر المؤمنین 

.الدینیة

القضایا یرأس الملك، أمیر المؤمنین، المجلس العلمي الأعلى، الذي یتولى دراسة
.التي یعرضھا علیھ

شأن یعتبر المجلس الجھة الوحیدة المؤھلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسمیا، فيو
مقاصده والحنیف، أحكام الدین الإسلاميوى مبادئ المسائل المحالة إلیھ، استنادا إل

.السمحة

.كیفیات سیره بظھیروتألیفھ وتحدد اختصاصات المجلس 

حصریا، المخولة لھویمارس الملك الصلاحیات الدینیة المتعلقة بإمارة المؤمنین، 
.بمقتضى ھذا الفصل، بواسطة ظھائر

42الفصل 
ضامن دوام الدولةومز وحدة الأمة، روممثلھا الأسمى، والملك رئیس الدولة، 

حسن سیر و، الدستورالحكم الأسمى بین مؤسساتھا، یسھر على احترام واستمرارھا، و
حریات المواطنین وحقوق والدیمقراطي، على صیانة الاختیاروالمؤسسات الدستوریة، 

.التعھدات الدولیة للمملكةعلى احتراموالجماعات، والمواطنات و

.حوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقةواستقلال البلاد ضامنوالملك ھ

یمارس الملك ھذه المھام، بمقتضى ظھائر، من خلال السلطات المخولة لھ صراحة
.بنص الدستور

توقع الظھائر بالعطف من قبل رئیس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص علیھا في
59و57و51و) السادسةوى الأولالفقرتان(47و) الفقرة الثانیة(44و41الفصول 

.174و) الرابعةوالفقرتان  الأولى(130و
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43الفصل 
من حقوقھ الدستوریة تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سناوإن عرش المغرب 

تعاقبوا، ما عدا إذا عین ھكذا ماوذریة جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنھ الأكبر سنا 
الولد الأكبر سنا، فإن لم یكن ولد ذكر من ھ ولدا آخر من أبنائھ غیرالملك قید حیاتھ خلفا ل

قرب أقربائھ من جھة الذكور، ثم إلى ابنھ طبق الترتیب ألك ینتقل إلىمُ ذریة الملك، فال
.الشروط السابقة الذكرو

44الفصل 
إلى أن و. یعتبر الملك غیر بالغ سن الرشد قبل نھایة السنة الثامنة عشرة من عمره

الدستوریة، باستثناء حقوقھوبلغ سن الرشد، یمارس مجلس الوصایة اختصاصات العرش ی
یعمل مجلس الوصایة كھیئة استشاریة بجانب الملك و.رالدستوما یتعلق منھا بمراجعة

.العشرین من عمرهحتى یدرك تمام السنة

ھ، یتركب، بالإضافة إلى رئیسویرأس مجلس الوصایة رئیس المحكمة الدستوریة، 
الرئیس ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس مجلس النواب، ورئیس الحكومة، من

عشروالأمین العام للمجلس العلمي الأعلى، وللمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، المنتدب
.شخصیات یعینھم الملك بمحض اختیاره

.قواعد سیر مجلس الوصایة تحدد بقانون تنظیمي

45الفصل 
.للملك قائمة مدنیة

46لفصل ا
.الاحتراموللملك واجب التوقیر وشخص الملك لا تنتھك حرمتھ، 

47الفصل 
یعین الملك رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي تصدر انتخابات أعضاء 

.على أساس نتائجھاوالنواب، مجلس

.یعین أعضاء الحكومة باقتراح من رئیسھاو

أن یعفي عضوا أو أكثر منللملك، بمبادرة منھ، بعد استشارة رئیس الحكومة،
.أعضاء الحكومة من مھامھم

.لرئیس الحكومة أن یطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومةو

لرئیس الحكومة أن یطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة،و
.بناء على استقالتھم الفردیة أو الجماعیة

.ة إعفاء الحكومة بكاملھا من لدن الملكیترتب عن استقالة رئیس الحكوم
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الحكومة تواصل الحكومة المنتھیة مھامھا تصریف الأمور الجاریة إلى غایة تشكیل
.الجدیدة

48الفصل 
.الوزراءویرأس الملك المجلس الوزاري، الذي یتألف من رئیس الحكومة 

.ینعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئیس الحكومة

للملك أن یفوض لرئیس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس 
.وزاري

49الفصل 
:النصوص التالیةویتداول المجلس الوزاري في القضایا 

لسیاسة الدولة؛الاستراتیجیةالتوجھات -
الدستور؛مشاریع مراجعة -
مشاریع القوانین التنظیمیة؛-
مالیة؛التوجھات العامة لمشروع قانون ال-
من ھذا ) الفقرة الثانیة(71الإطار المشار إلیھا في الفصل - مشاریع القوانین-

؛رالدستو
مشروع قانون العفو العام؛-
مشاریع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري؛-
إعلان حالة الحصار؛-
إشھار الحرب؛-
من ھذا الدستور؛104مشروع المرسوم المشار إلیھ في الفصل -
الوظائف بمبادرة من الوزیر المعني، فيوباقتراح من رئیس الحكومة، التعیین -

المسؤولین عن والعمال،والولاة ووالي بنك المغرب، والسفراء : المدنیة التالیة
المقاولات والمسؤولین عن المؤسساتوالإدارات المكلفة بالأمن الداخلي،

المقاولات والمؤسساتتحدد بقانون تنظیمي لائحة ھذهو. الاستراتیجیةالعمومیة 
.الاستراتیجیة

50الفصل 
الحكومة بعد یصدر الملك الأمر بتنفیذ القانون خلال الثلاثین یوما التالیة لإحالتھ إلى

.تمام الموافقة علیھ

أقصاه ینشر القانون الذي صدر الأمر بتنفیذه، بالجریدة الرسمیة للمملكة، خلال أجل
.شھر ابتداء من تاریخ ظھیر إصداره
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51الفصل 
أحدھما بظھیر، طبق الشروط المبینة في الفصولأوللملك حق حل مجلسي البرلمان 

.98و97و96

52الفصل 
أن لا یمكنویتلى خطابھ أمام كلا المجلسین، والبرلمان، وللملك أن یخاطب الأمة 

.یكون مضمونھ موضوع أي نقاش داخلھما

53الفصل 
لھ حق التعیین في الوظائفو.مسلحة الملكیةالقائد الأعلى للقوات الوالملك ھ

.العسكریة، كما لھ أن یفوض لغیره ممارسة ھذا الحق

54الفصل 
ن استراتیجیات الأمن الداخليأحدث مجلس أعلى للأمن، بصفتھ ھیئة للتشاور بشیُ 

الحكامة سسة ضوابطأالسھر أیضا على موتدبیر حالات الأزمات، والخارجي للبلاد، و
.جیدةالأمنیة ال

لھ أن یفوض لرئیس الحكومة صلاحیة رئاسة اجتماعویرأس الملك ھذا المجلس، 
.لھذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد

رئیس ویضم المجلس الأعلى  للأمن في تركیبتھ، علاوة على رئیس الحكومة، 
الرئیس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطةورئیس مجلس المستشارین، والنواب،مجلس

الدفاع إدارةوالعدل، والشؤون الخارجیة، وقضائیة، الوزراء المكلفین بالداخلیة، ال
المسلحة الملكیة، ضباط سامین بالقواتوكذا المسؤولین عن الإدارات الأمنیة، والوطني، 

.عتبر حضورھا مفیدا لأشغال المجلسیُ كل شخصیة أخرى و

.تسییرهویحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظیمھ و

55صل الف
السفراء عتمدیُ لدیھ والمنظمات الدولیة، ویعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبیة 

.المنظمات الدولیةوممثلو

السلم یصادق علیھا، غیر أنھ لا یصادق على معاھداتویوقع الملك على المعاھدات 
علیھا تكالیف تترتبمعاھدات التجارة، أو تلك التيو،أو التي تھم رسم الحدودأو الاتحاد،

حریات وبحقوق تشریعیة، أو تتعلق یستلزم تطبیقھا اتخاذ  تدابیرأو،تلزم مالیة الدولة
.إلا بعد الموافقة علیھا بقانونالمواطنین، العامة أو الخاصة،والمواطنات 

.للملك أن یعرض على البرلمان كل معاھدة أو اتفاقیة أخرى قبل المصادقة علیھا

أو رئیس،أو رئیس  الحكومة،الدستوریة، إثر إحالة الملكإذا صرحت المحكمة 
مجلس النواب، أو رئیس مجلس المستشارین، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع
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ن إالدستور، فأعضاء المجلس الثاني، الأمر إلیھا، أن التزاما دولیا یتضمن بندا یخالف
.لدستورإلا بعد مراجعة االمصادقة على ھذا الالتزام لا تقع

56الفصل 
.یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

57الفصل 
.یوافق الملك بظھیر على تعیین القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائیة

58الفصل 
.یمارس الملك حق العفو

59الفصل 
العادي إذا كانت حوزة التراب الوطني مھددة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر

استشارة كل من علن حالة الاستثناء بظھیر، بعدیُ للمؤسسات الدستوریة، أمكن للملك أن 
رئیس المحكمة ورئیس مجلس المستشارین،ورئیس مجلس النواب، ورئیس الحكومة، 

اتخاذ الإجراءات التي خول الملك بذلك صلاحیةیُ و. توجیھ خطاب إلى الأمةوالدستوریة، 
في أقرب الآجال، إلى السیر یقتضیھا الرجوع،وترابیة،رضھا الدفاع عن الوحدة الیف

.العادي للمؤسسات الدستوریة

.لا یحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة

.علیھا في ھذا الدستور مضمونةالحقوق الأساسیة المنصوصوتبقى الحریات 

الإجراءات تخاذباورفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إلیھا، تُ 
.الشكلیة المقررة لإعلانھا

السلطة التشریعیة: الباب الرابع

تنظیم البرلمان
60الفصل 

یستمد أعضاؤهو؛ارینمجلس المستشویتكون البرلمان من مجلسین، مجلس النواب 
.حقھم في التصویت حق شخصي لا یمكن تفویضھونیابتھم من الأمة، 

المراقبة،وتشارك في وظیفتي التشریع وسین،لمعارضة مكون أساسي في المجلا
.طبقا لما ھو منصوص علیھ خاصة في ھذا الباب
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61الفصل 
یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي 

.باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھاترشح

وریة بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئیس المجلس الذيتصرح المحكمة الدستو
آجال ذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي یحدد أیضاویعنیھ الأمر،

.مسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریةو

62الفصل 
تنتھيوینتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، 

.م عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلسعضویتھ

مبادئ التقسیمونظام انتخابھم، ویبین قانون تنظیمي عدد أعضاء مجلس النواب، 
بین قواعد الحد من الجمعوحالات التنافي، وشروط القابلیة للانتخاب، والانتخابي،

.نظام المنازعات الانتخابیةوالانتدابات، 

مكاتبھا، فيورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء المكتب، ونتخب رئیس مجلس النواب یُ 
.الفترة المذكورةمستھل الفترة النیابیة، ثم في سنتھا الثالثة عند دورة أبریل لما تبقى من

.أعضاء المكتب على أساس التمثیل النسبي لكل فریقینُتخب

63الفصل 
عضوا على الأكثر،120على الأقل، وعضوا 90یتكون مجلس المستشارین من 

:التاليینتخبون بالاقتراع العام غیر المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزیع

المملكة ثلاثة أخماس الأعضاء یمثلون الجماعات الترابیة، یتوزعون بین جھات-
المجلس ینتخب. مع مراعاة الإنصاف بین الجھاتوبالتناسب مع عدد سكانھا، 

على مستوى كل جھة، من بین أعضائھ، الثلث المخصص للجھة من ھذاالجھوي
من قبل ھیئة ناخبة تتكون على مستوى الجھة،ینتخب الثلثان المتبقیانو. العدد

؛الأقالیمومجالس العملات ومن أعضاء المجالس الجماعیة 
المنتخبین فيخمسان من الأعضاء تنتخبھم، في كل جھة، ھیئات ناخبة تتألف من-

أعضاء وتمثیلیة، في المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثروالغرف المھنیة، 
.المأجورینلوطني، ھیئة ناخبة مكونة من ممثلياتنتخبھم على الصعید 

عددونظام انتخابھم، ویبین قانون تنظیمي عدد أعضاء مجلس المستشارین، و
القابلیة شروطوالجھات، توزیع المقاعد علىوة ناخبة، أالأعضاء الذین تنتخبھم كل ھی

نظام المنازعات وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات،وحالات التنافي، وللانتخاب، 
.الانتخابیة

رؤساء اللجان الدائمةوأعضاء المكتب، ونتخب رئیس مجلس المستشارین یُ 
.مجلسالتشریعیة للمكاتبھا، في مستھل الفترة النیابیة، ثم عند انتھاء منتصف الولایةو

.ینتخب أعضاء المكتب على أساس التمثیل النسبي لكل فریق
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64الفصل 
لا إلقاء القبضولا البحث عنھ، ومن أعضاء البرلمان، ولا یمكن متابعة أي عض

مزاولتھ قیامھ بتصویت خلالأولا محاكمتھ، بمناسبة إبدائھ لرأي ولا اعتقالھ وعلیھ، 
أو الدین الإسلامي، أو عنھ یجادل في النظام الملكيلمھامھ، ما عدا إذا كان الرأي المعبر 

.یتضمن ما یخل بالاحترام الواجب للملك

65الفصل 
الأولى، یرأس الملك افتتاح الدورةویعقد البرلمان جلساتھ أثناء دورتین في السنة، 

نیة من الثانیة یوم الجمعة الثافتتح الدورةتُ والتي تبتدئ یوم الجمعة الثانیة من شھر أكتوبر، 
.شھر أبریل

الدورة إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشھر على الأقل في كل دورة، جاز ختم
.بمرسوم

66الفصل 
یمكن جمع البرلمان في دورة استثنائیة، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء

.مجلس النواب، أو بأغلبیة أعضاء مجلس المستشارین

المناقشة عندما تتموعلى أساس جدول أعمال محدد، تعقد دورة البرلمان الاستثنائیة
.ختم الدورة بمرسومتُ في القضایا التي یتضمنھا جدول الأعمال، 

67الفصل 
یمكنھم أنواجتماعات لجانھما، وللوزراء أن یحضروا جلسات كلا المجلسین 

.یستعینوا بمندوبین یعینونھم لھذا الغرض

بمبادرة ھا في الفقرة السابقة، یجوز أن تشكلعلاوة على اللجان الدائمة المشار إلی
المستشارین، من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس

بوقائع معینة، أو بتدبیر ناط بھا جمع المعلومات المتعلقةیُ لجان نیابیة لتقصي الحقائق، 
الذي شكلھا على نتائج المجلس إطلاعوالمقاولات العمومیة، والمصالح أو المؤسسات 

.أعمالھا

مالا یجوز تكوین لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائیة،و
تكوینھا، فور تنتھي مھمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبقو؛دامت ھذه المتابعات جاریة

.فتح تحقیق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكیلھا

تنتھي أعمالھا بإیداع تقریرھا لدى مكتبوعتھا، لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبی
.عند الاقتضاء، بإحالتھ إلى القضاء من قبل رئیس ھذا المجلسوالمجلس المعني،

.تخصص جلسة عمومیة داخل المجلس المعني لمناقشة تقاریر لجان تقصي الحقائق

.یحدد قانون تنظیمي طریقة تسییر ھذه اللجان
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68الفصل 
ینشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمتھ ومان عمومیة، جلسات مجلسي البرل

.الجریدة الرسمیة للبرلمانفي

بطلب منولكل من المجلسین أن یعقد اجتماعات سریة، بطلب من رئیس الحكومة، أ
.ثلث أعضائھ

یحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالاتوجلسات لجان البرلمان سریة، 
.ن تنعقد فیھا اللجان بصفة علنیةالضوابط التي یمكن أو

:وجھ الخصوص، في الحالات التالیةعلىویعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسیھ، 

والاستماع افتتاح الملك للدورة التشریعیة في الجمعة الثانیة من شھر أكتوبر،-
للبرلمان؛إلى الخطب الملكیة الموجھة 

؛174ل الفصم المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكا-
الاستماع إلى التصریحات التي یقدمھا رئیس الحكومة؛-
السنوي؛عرض مشروع قانون المالیة -
.الحكومات الأجنبیةوالاستماع إلى خطب رؤساء الدول -

المستشارین عقدوكما یمكن لرئیس الحكومة أن یطلب من رئیسي مجلسي النواب 
.وطنیا ھاماق بقضایا تكتسي طابعااجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بیانات تتعل

یحدد النظام الداخليوتنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئیس مجلس النواب، 
.ضوابط انعقادھاوللمجلسین كیفیات

اجتماعات علاوة على الجلسات المشتركة، یمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد
ذلك وفق ضوابط وسي طابعا وطنیا ھاما،مشتركة للاستماع إلى بیانات تتعلق بقضایا تكت

.یحددھا النظامان الداخلیان للمجلسین

69الفصل 
بھ یقره بالتصویت، إلا أنھ لا یجوز العملویضع كل من المجلسین نظامھ الداخلي 

.ھذا الدستورإلا بعد أن تصرح المحكمة الدستوریة بمطابقتھ لأحكام 

تكاملھما، وا الداخلیین، مراعاة تناسقھمایتعین على المجلسین، في وضعھما لنظامیھم
.ضمانا لنجاعة العمل البرلماني

:یحدد النظام الداخلي بصفة خاصة

الانتساب إلیھا،والمجموعات البرلمانیة ویر الفرق یتسوقواعد تألیف -
الحقوق الخاصة المعترف بھا لفرق المعارضة؛و

العامة، الجلساتون واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال اللجا-
الجزاءات المطبقة في حالة الغیاب؛و
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وتنظیمھا، مع تخصیص رئاسة لجنة أواختصاصھا وعدد اللجان الدائمة -
من ھذا 10لجنتین للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضیات الفصل 

.الدستور

سلطات البرلمان
70الفصل 

.یمارس البرلمان السلطة التشریعیة

.یقیم السیاسات العمومیةویراقب عمل الحكومة، وعلى القوانین، یصوت البرلمان

لغایة معینة،وللقانون أن یأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، 
المراسیم یجري العمل بھذهوبمقتضى مراسیم تدابیر یختص القانون عادة باتخاذھا، 

انتھاء الأجل صادقة، عندغیر أنھ یجب عرضھا على البرلمان بقصد الم. بمجرد نشرھا
وقع حل مجلسي البرلمان أو یبطل قانون الإذن إذا ماوالذي حدده قانون الإذن بإصدارھا، 

.أحدھما

71الفصل 
یختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إلیھ صراحة بفصول أخرى من

:بالتشریع في المیادین التالیةالدستور،

منصوص علیھا في التصدیر، وفي فصول أخرىالحقوق والحریات الأساسیة ال-
الدستور؛من ھذا 

المدنیة؛الحالة ونظام الأسرة -
قواعد المنظومة الصحیة؛ومبادئ -
الصحافة بمختلف أشكالھا؛ونظام الوسائط السمعیة البصریة -
العفو العام؛-
وضعیة الأجانب؛والجنسیة -
العقوبات الجاریة علیھا؛وتحدید الجرائم -
إحداث أصناف جدیدة من المحاكم؛وئي التنظیم القضا-
المسطرة الجنائیة؛والمسطرة المدنیة -
نظام السجون؛-
النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة؛-
العسكریین؛والضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین -
قوات حفظ الأمن؛ونظام مصالح -
یة؛مبادئ تحدید دوائرھا الترابونظام الجماعات الترابیة -
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مبادئ تقطیع الدوائر الانتخابیة؛والنظام الانتخابي للجماعات الترابیة -
طرق تحصیلھا؛ومقدارھا ووعاء الضرائب، والنظام الضریبي، -
نظام البنك المركزي؛والنظام القانوني لإصدار العملة -
نظام الجمارك؛-
التعاونیات؛وقانون الشركات والتجاریة، ونظام الالتزامات المدنیة -
الجماعیة؛والخاصة وأنظمة الملكیة العقاریة العمومیة وحقوق العینیة ال-
نظام النقل؛-
المھنیة؛الأمراض وحوادث الشغل، والضمان الاجتماعي، وعلاقات الشغل، -
التعاضدیات؛ومین أشركات التونظام الأبناك -
الاتصالات؛ونظام تكنولوجیا المعلومات -
التراب؛إعداد والتعمیر -
المستدامة؛التنمیةوحمایة الموارد الطبیعیة ولقة بتدبیر البیئة القواعد المتع-
الصید؛والغابات ونظام المیاه -
؛التكوین المھنيوالبحث العلميوالتنظیم العام لمیادین التعلیم وتحدید التوجھات -
العام؛كل شخص اعتباري من أشخاص القانون وإحداث المؤسسات العمومیة -
.وصصةنظام الخوتأمیم المنشآت -

التصویت للبرلمان، بالإضافة إلى المیادین المشار إلیھا في الفقرة السابقة، صلاحیة
الاقتصادیة على قوانین تضع إطارا للأھداف الأساسیة لنشاط الدولة، في المیادین

.الثقافیةوالبیئیة والاجتماعیة و

72الفصل 
.نونالقایختص المجال التنظیمي بالمواد التي لا یشملھا اختصاص

73الفصل 
یمكن تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة

السلطة الدستوریة، إذا كان مضمونھا یدخل في مجال من المجالات التي تمارس فیھا
.التنظیمیة اختصاصھا

74الفصل 
یمكن الإعلان لمدة ثلاثین یوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظھیر یوقعھ بالعطف

.لا یمكن تمدید ھذا الأجل إلا بالقانونورئیس الحكومة، 
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75الفصل 
یصدر قانون المالیة، الذي یودع بالأسبقیة لدى مجلس النواب، بالتصویت من قبل

القانون یحدد ھذاو؛ذلك طبق الشروط المنصوص علیھا في قانون تنظیميوالبرلمان، 
المناقشة البرلمانیة لضروریة لتعزیزالمعطیات اوالوثائق والتنظیمي طبیعة المعلومات
.حول مشروع قانون المالیة

یصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجھیز التي یتطلبھا، في مجال التنمیة،
تعدھا الحكومة البرامج متعددة السنوات، التيو، الاستراتیجیةنجاز المخططات التنمویة إ
مفعول الموافقة تلقائیا على عندما یوافق على تلك النفقات، یستمروتطلع علیھا البرلمان، و

للحكومة وحدھا الصلاحیة لتقدیم مشاریع والبرامج،والنفقات طیلة مدة ھذه المخططات 
.الموافقة علیھ في الإطار المذكورقوانین ترمي إلى تغییر ما تمت

الأمر لم یصدرومالیة أإذا لم یتم في نھایة السنة المالیة التصویت على قانون ال
الدستور، فإن من132بتنفیذه، بسبب إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة، تطبیقا للفصل 

القیام بالمھام واللازمة لسیر المرافق العمومیة، الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات
.مقترح في المیزانیة المعروضة على الموافقةوھالمنوطة بھا، على أساس ما

مقتضیات التشریعیةلالعمل، في ھذه الحالة، باستخلاص المداخیل طبقا لیسترسل و
؛قانون المالیةالتنظیمیة الجاریة علیھا، باستثناء المداخیل المقترح إلغاؤھا في مشروعو

ستخلص على أساس فتُ أما المداخیل التي ینص المشروع المذكور على تخفیض مقدارھا،
.المقدار الجدید المقترح

76الفصل 
المالیة، تعرض الحكومة سنویا على البرلمان، قانون التصفیة المتعلق بتنفیذ قانون

التصفیة حصیلة ویتضمن قانون. خلال السنة الثانیة التي تلي سنة تنفیذ ھذا القانون
.میزانیات التجھیز التي انتھت مدة نفاذھا

77الفصل 
.لدولةیسھر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالیة ا

وللحكومة أن ترفض، بعد بیان الأسباب، المقترحات والتعدیلات التي یتقدم بھا
الموارد أعضاء البرلمان، إذا كان قبولھا یؤدي بالنسبة لقانون المالیة إلى تخفیض

.العمومیة، أو إلى إحداث تكلیف عمومي، أو الزیادة في تكلیف موجود

ممارسة السلطة التشریعیة
78الفصل 

.س الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانینلرئی



-24 -

القوانین تودع مشاریع القوانین بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب، غیر أن مشاریع
بالقضایا وبالتنمیة الجھویة،والمتعلقة، على وجھ الخصوص، بالجماعات الترابیة 

.المستشارینالاجتماعیة، تودع بالأسبقیة لدى مكتب مجلس

79الفصل 
.للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعدیل لا یدخل في مجال القانون

من كل خلاف في ھذا الشأن تبت فیھ المحكمة الدستوریة، في أجل ثمانیة أیام، بطلب
.من رئیس الحكومةأحد رئیسي المجلسین، أو

80الفصل 
عملھا فیھا على اللجان التي یستمرمقترحات القوانین لأجل النظروتحال مشاریع 

.خلال الفترات الفاصلة بین الدورات

81الفصل 
اللجان باتفاق معو،لال الفترة الفاصلة بین الدوراتیمكن للحكومة أن تصدر، خ

المصادقة علیھا التي یعنیھا الأمر في كلا المجلسین، مراسیم قوانین، یجب عرضھا بقصد
.ھ العادیة الموالیةمن طرف البرلمان، خلال دورت

تناقشھ بالتتابع اللجانویودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، 
بینھما في المعنیة في كلا المجلسین، بغیة التوصل داخل أجل ستة أیام، إلى قرار مشترك

.المعنیة في مجلس النوابن القرار یرجع إلى اللجنةإإذا لم یحصل ھذا الاتفاق، فو. شأنھ

82الفصل 
یتضمن ھذا الجدول مشاریعو. یضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعمالھ

.وفق الترتیب الذي تحدده الحكومةومقترحات القوانین، بالأسبقیة والقوانین

من بینھا تلكویخصص یوم واحد على الأقل في الشھر لدراسة مقترحات القوانین، 
.المقدمة من قبل المعارضة

83الفصل 
بعد افتتاح المناقشة،للحكومة،و.للحكومة حق التعدیلوعضاء مجلسي البرلمان لأ

.عرض من قبل على اللجنة التي یعنیھا الأمرأن تعارض في بحث كل تعدیل لم یُ 

یبت المجلس المعروض علیھ النص، بتصویت واحد، في النص المتناقش فیھ، كلھ 
المقبولة على التعدیلات المقترحة أوبعضھ إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصاروأ

.بأغلبیة أعضائھبإمكان المجلس المعني بالأمر أن یعترض على ھذه المسطرةو. من قبلھا

84الفصل 
إلى بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغیة التوصلیتداول مجلسا البرلمان

في مشاریع ى التوالي،علویتداول مجلس النواب بالأسبقیة، و؛المصادقة على نص واحد
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یتداول مجلس و.في مقترحات القوانین التي قدمت بمبادرة من أعضائھوالقوانین، 
وكذا في مقترحات ،القوانینعلى التوالي، في مشاریعوالمستشارین بدوره بالأسبقیة، 

مجلس في النص الذي صوت علیھ یتداول كلو؛القوانین التي ھي من مبادرة أعضائھ
.ر في الصیغة التي أحیل بھا إلیھالمجلس الآخ

ھذا ویعود لمجلس النواب التصویت النھائي على النص الذي تم البت فیھ، ولا یقع
یخص التصویت إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ الحاضرین، إذا تعلق الأمر بنص

.الاجتماعیةالجماعات الترابیة، والمجالات ذات الصلة بالتنمیة الجھویة والشؤون

85صل الف
النواب، إلا مقترحات القوانین التنظیمیة من قبل مجلسوفي مشاریع لا یتم التداول

إلیھا في الفصل وفق المسطرة المشاروبعد مضي عشرة أیام على وضعھا لدى مكتبھ، 
الحاضرین من المجلس تتم المصادقة علیھا نھائیا بالأغلبیة المطلقة للأعضاءو، 84

قانون تنظیمي یخص مجلس أو بمقترحلق الأمر بمشروعغیر أنھ إذا تع؛المذكور
.بأغلبیة أعضاء مجلس النوابن التصویت یتمإستشارین أو الجماعات الترابیة، فالم

بین یجب أن یتم إقرار القوانین التنظیمیة المتعلقة بمجلس المستشارین، باتفاق
.مجلسي البرلمان، على نص موحد

قوانین التنظیمیة، إلا بعد أن تصرح المحكمةلا یمكن إصدار الأمر بتنفیذ ال
.الدستوریة بمطابقتھا للدستور

86الفصل 
تعرض مشاریع القوانین التنظیمیة المنصوص علیھا في ھذا الدستور وجوبا قصد 

یتعدى مدة الولایة التشریعیة الأولى التي تلي المصادقة علیھا من قبل البرلمان، في أجل لا
.الدستوراصدور الأمر بتنفیذ ھذ

السلطة التنفیذیة: الباب الخامس

87الفصل 
.یمكن أن تضم كتابا للدولةوالوزراء، وتتألف الحكومة من رئیس الحكومة 

تسییر أشغال الحكومةوحدد قانون تنظیمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظیم یُ 
.الوضع القانوني لأعضائھاو

قواعد الحد ونافي مع الوظیفة الحكومیة،یحدد ھذا القانون التنظیمي أیضا حالات التو
المنتھیة مھامھا للأمور القواعد الخاصة بتصریف الحكومةومن الجمع بین المناصب، 

.الجاریة
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88الفصل 
بعد تعیین الملك لأعضاء الحكومة، یتقدم رئیس الحكومة أمام مجلسي البرلمان

الخطوط ضمن ھذا البرنامجیجب أن یتو.یعرض البرنامج الذي یعتزم تطبیقھومجتمعین، 
الوطني، الرئیسیة للعمل الذي تنوي الحكومة القیام بھ في مختلف مجالات النشاط

.الخارجیةوالثقافیة والبیئیةوالاجتماعیة وبالأخص في میادین السیاسة الاقتصادیة و

ایكون البرنامج المشار إلیھ أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسین، یعقبھ
.ي مجلس النوابتصویت ف

تتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولھا على ثقة مجلس النواب، المعبر عنھا بتصوی
.الأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم، لصالح البرنامج الحكومي

89الفصل 
.تمارس الحكومة السلطة التنفیذیة

نضماعلىوتعمل الحكومة، تحت سلطة رئیسھا، على تنفیذ البرنامج الحكومي 
على الوصایةوالإدارة موضوعة تحت تصرفھا، كما تمارس الإشراف و.تنفیذ القوانین

.المقاولات العمومیةوالمؤسسات 

90الفصل 
یمكن أن یفوض بعض سلطھ إلى ویمارس رئیس الحكومة السلطة التنظیمیة، 

.الوزراء

من لدنتحمل المقررات التنظیمیة الصادرة عن رئیس الحكومة التوقیع بالعطف 
.الوزراء المكلفین بتنفیذھا

91الفصل 
في الوظائفویعین رئیس الحكومة في الوظائف المدنیة في الإدارات العمومیة، 

ھذا ن م49المقاولات العمومیة، دون إخلال بأحكام الفصل والسامیة في المؤسسات 
.الدستور

.یمكن لرئیس الحكومة تفویض ھذه السلطة

92الفصل 
النصوص ولحكومة، تحت رئاسة رئیس الحكومة، في القضایا یتداول مجلس ا

:التالیة

السیاسة العامة للدولة قبل عرضھا على المجلس الوزاري؛-
السیاسات العمومیة؛-
السیاسات القطاعیة؛-
طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتھا؛-
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ام العام؛بالنظوالقضایا الراھنة المرتبطة بحقوق الإنسان -
من بینھا مشروع قانون المالیة، قبل إیداعھا بمكتبوالقوانین، مشاریع-

من ھذا الدستور؛49مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 
؛مراسیم القوانین-
؛مشاریع المراسیم التنظیمیة-
70و66و) الفقرة الثانیة(65المراسیم المشار إلیھا في الفصول مشاریع-

؛من ھذا الدستور) الفقرة الثالثة(
الاتفاقیات الدولیة قبل عرضھا على المجلس الوزاري؛والمعاھدات -
مدیري الإدارات المركزیة بالإدارات العمومیة،والكتاب العامین، تعیین-

للقانونو.المؤسسات العلیاومدیري المدارس والعمداء، ورؤساء الجامعاتو
من ھذا الدستور، أن یتمم لائحة 49التنظیمي المشار إلیھ في الفصل

یحدد ھذا القانون و.الوظائف التي یتم التعیین فیھا في مجلس الحكومة
الوظائف، معاییر التعیین في ھذهوالتنظیمي، على وجھ الخصوص، مبادئ 

.الشفافیةوالكفاءة والاستحقاق وسیما منھا مبادئ تكافؤ الفرص لا

.صات مداولات مجلس الحكومةیطلع رئیس الحكومة الملك على خلا

93الفصل 
إطار فيو، بھالوزراء مسؤولون عن تنفیذ السیاسة الحكومیة كل في القطاع المكلف

.التضامن الحكومي

یطلعون مجلس ورئیس الحكومة، یقوم الوزراء بأداء المھام المسندة إلیھم من قبل
.الحكومة على ذلك

.تھم إلى كتاب الدولةمن اختصاصایمكن للوزراء أن یفوضوا جزءا

94الفصل 
تأعضاء الحكومة مسؤولون جنائیا أمام محاكم المملكة، عما یرتكبون من جنایا

.جنح، أثناء ممارستھم لمھامھمو

.حدد القانون المسطرة المتعلقة بھذه المسؤولیةیُ 
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العلاقات بین السلط: الباب السادس

السلطة التشریعیةوالعلاقة بین الملك 
95الفصل 

مقترح و للملك أن یطلب من كلا مجلسي البرلمان أن یقرأ قراءة جدیدة كل مشروع أ
.قانون

.لا یمكن أن ترفض ھذه القراءة الجدیدةوطلب القراءة الجدیدة بخطاب، تُ 

96الفصل 
رئیس وإخبار رئیس الحكومة وللملك، بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة 

.ارین، أن یحل بظھیر المجلسین معا أو أحدھمارئیس مجلس المستشوالنواب، مجلس

.یقع الحل بعد خطاب یوجھھ الملك إلى الأمة

97الفصل 
یتم انتخاب البرلمان الجدید أو المجلس الجدید في ظرف شھرین على الأكثر بعد

.تاریخ الحل

98الفصل 
على إذا وقع حل أحد المجلسین، فلا یمكن حل المجلس الذي یلیھ إلا بعد مضي سنة

.الجدیدانتخابھ، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبیة حكومیة داخل مجلس النواب

99الفصل 
من ھذا49یتم اتخاذ قرار إشھار الحرب داخل المجلس الوزاري، طبقا للفصل 

.الملكبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدنو، الدستور

التنفیذیةوالعلاقات بین السلطتین التشریعیة 
100الفصل

أجوبةوخصص بالأسبقیة جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان تُ 
.الحكومة

.إلیھادلي الحكومة بجوابھا خلال العشرین یوما الموالیة لإحالة السؤالتُ 

قدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة من قبل رئیس الحكومة،تُ 
الذي یعنیھ قدم الأجوبة عنھا أمام المجلستُ وشھر، تخصص لھذه الأسئلة جلسة واحدة كلو

.الحكومةالأمر خلال الثلاثین یوما الموالیة لإحالة الأسئلة إلى رئیس
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101الفصل 
بمبادرة ا یعرض رئیس الحكومة أمام البرلمان الحصیلة المرحلیة لعمل الحكومة، إم

.المستشاریناء مجلسمنھ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبیة أعض

.تقییمھاواقشة السیاسات العمومیة خصص جلسة سنویة من قبل البرلمان لمنتُ 

102الفصل 
یمكن للجان المعنیة في كلا المجلسین أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات

.تحت مسؤولیتھموالمقاولات العمومیة، بحضور الوزراء المعنیین، والمؤسسات و

103الفصل 
لرئیس الحكومة أن یربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحملیمكن

أو مسؤولیتھا بتصویت یمنح الثقة بشأن تصریح یدلي بھ في موضوع السیاسة العامة،
.بشأن نص یطلب الموافقة علیھ

لا یمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبیة المطلقة للأعضاء
.لس النوابالذین یتألف منھم مج

.لا یقع التصویت إلا بعد مضي ثلاثة أیام كاملة على تاریخ طرح مسألة الثقة

.یؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعیة

104الفصل 
یمكن لرئیس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئیس المجلس، 

.زاريالمحكمة الدستوریة، بمرسوم یتخذ في مجلس ورئیسو

ر یقدم رئیس الحكومة أمام مجلس النواب تصریحا یتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرا
.أھدافھوالحل 

105الفصل 
لمجلس النواب أن یعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتھا، بالتصویت على

الذین یتألف مس الأعضاءخُ الملتمس إلا إذا وقعھ على الأقل لا یقبل ھذا وملتمس للرقابة؛
.ھم المجلسمن

الأغلبیة لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصویت
.المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم

الموافقة تؤديولا یقع التصویت إلا بعد مضي ثلاثة أیام كاملة على إیداع الملتمس؛ 
.على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعیة

قعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا یقبل بعد ذلك تقدیم أيإذا و
.ملتمس رقابة أمامھ، طیلة سنة
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106الفصل 
مسخُ ة بواسطة ملتمس یوقعھ على الأقل سائل الحكومیُ لمجلس المستشارین أن 

بالأغلبیةلا یقع التصویت علیھ، بعد مضي ثلاثة أیام كاملة على إیداعھ، إلاوأعضائھ؛ 
.المطلقة لأعضاء ھذا المجلس

یبعث رئیس مجلس المستشارین، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئیس
یتلوه لھذا الأخیر أجل ستة أیام لیعرض أمام ھذا المجلس جواب الحكومة،والحكومة؛ 

.نقاش لا یعقبھ تصویت

السلطة القضائیة: الباب السابع

استقلال القضاء
107الفصل 

.قضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة وعن السلطة التنفیذیةالسلطة ال

.الملك ھو الضامن لاستقلال السلطة القضائیة

108الفصل 
.لا ینقلون إلا بمقتضى القانونولا یعزل قضاة الأحكام 

109الفصل 
لا یتلقى القاضي بشأن مھمتھویمنع كل تدخل في القضایا المعروضة على القضاء؛ 

.لا یخضع لأي ضغطو،وامر أو تعلیماتالقضائیة أي أ

یجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلالھ مھدد، أن یحیل الأمر إلى المجلس
.الأعلى للسلطة القضائیة

التجرد خطأ مھنیا جسیما، بصرفویعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال 
.النظر عن المتابعات القضائیة المحتملة

.حاول التأثیر على القاضي بكیفیة غیر مشروعةیعاقب القانون كل من 

110الفصل 
أساس لا تصدر أحكام القضاء إلا علىو.لا یلزم قضاة الأحكام إلا بتطبیق القانون

.التطبیق العادل للقانون

بالتعلیمات كما یتعین علیھم الالتزام. یجب على قضاة النیابة العامة تطبیق القانون
.رة عن السلطة التي یتبعون لھاالكتابیة القانونیة الصاد
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111الفصل 
.القضائیةالأخلاقیاتوللقضاة الحق في حریة التعبیر، بما یتلاءم مع واجب التحفظ 

یمكن للقضاة الانخراط في جمعیات، أو إنشاء جمعیات مھنیة، مع احترام واجبات
.طبقا للشروط المنصوص علیھا في القانونواستقلال القضاء، والتجرد 

.المنظمات النقابیةوع على القضاة الانخراط في الأحزاب السیاسیة منیُ 

112الفصل 
حدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظیميیُ 

المجلس الأعلى للسلطة القضائیة
113الفصل 

لاویسھر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة،
.تأدیبھموتقاعدھم وترقیتھم ویینھم تعوسیما فیما یخص استقلالھم 

یضع المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بمبادرة منھ، تقاریر حول وضعیة القضاء
.صدر التوصیات الملائمة بشأنھایُ ومنظومة العدالة، و

البرلمان، صدر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، بطلب من الملك أو الحكومة أویُ 
.فصل السلطإتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدآراء مفصلة حول كل مسألة ت

114الفصل 
للسلطة تكون المقررات المتعلقة بالوضعیات الفردیة، الصادرة عن المجلس الأعلى

قضائیة إداریة القضائیة قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى ھیئة
.بالمملكة

115الفصل 
:یتألف ھذا المجلس منوالقضائیة، یرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة 

الرئیس الأول لمحكمة النقض، رئیسا منتدبا؛-
؛كیل العام للملك لدى محكمة النقضالو-
؛رئیس الغرفة الأولى بمحكمة النقض-
؛ممثلین لقضاة محاكم الاستئناف، ینتخبھم ھؤلاء القضاة من بینھمأربعة-
بینھم؛القضاة من ستة ممثلین لقضاة محاكم أول درجة، ینتخبھم ھؤلاء -

یجب ضمان تمثیلیة النساء القاضیات من بین الأعضاء العشرة المنتخبین، بماو
یتناسب مع حضورھن داخل السلك القضائي؛

؛الوسیط-
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الإنسان؛رئیس المجلس الوطني لحقوق-
النزاھة،والتجرد وشخصیات یعینھا الملك، مشھود لھا بالكفاءة خمس-

وسیادة القانون؛ من بینھم عضوقلال القضاء العطاء المتمیز في سبیل استو
.یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى

116الفصل 
.یعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائیة دورتین في السنة على الأقل

.الماليویتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة على الاستقلال الإداري 

ذوي ة، في المادة التأدیبیة، قضاة مفتشون منیساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائی
.الخبرة

تنظیم وسیر المجلس الأعلى للسلطة القضائیة،وحدد بقانون تنظیمي انتخاب یُ 
.مسطرة التأدیبوالمعاییر المتعلقة بتدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة، و

العامة، یراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، في القضایا التي تھم قضاة النیابة
.ة من قبل السلطة التي یتبعون لھاتقاریر التقییم المقدم

حقوق المتقاضین وقواعد سیر العدالة
117الفصل 

أمنھم القضائي،وحریاتھم والجماعات ویتولى القاضي حمایة حقوق الأشخاص 
.تطبیق القانونو

118الفصل 
یحمیھا عن مصالحھ التيوحق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقھ 

.القانون

فیھ مكن الطعنیُ فردیا، أوكل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظیمیا 
.أمام الھیئة القضائیة الإداریة المختصة

119الفصل 
یعتبر كل مشتبھ فیھ أو متھم بارتكاب جریمة بریئا، إلى أن تثبت إدانتھ بمقرر

.قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ

120الفصل 
.في حكم یصدر داخل أجل معقولولكل شخص الحق في محاكمة عادلة، 

.حقوق الدفاع مضمونة أمام جمیع المحاكم
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121الفصل 
موارد یكون التقاضي مجانیا في الحالات المنصوص علیھا قانونا لمن لا یتوفر على

.كافیة للتقاضي

122الفصل 
.تحملھ الدولةقضائي الحصول على تعویض تإیحق لكل من تضرر من خط

123الفصل 
.عدا في الحالات التي یقرر فیھا القانون خلاف ذلكتكون الجلسات علنیة ما

124الفصل 
.طبقا للقانونوتنفذ باسم الملك وتصدر الأحكام 

125الفصل 
تصدر في جلسة علنیة، وفق الشروط المنصوص علیھا فيوتكون الأحكام معللة 

.القانون

126الفصل 
.نھائیة الصادرة عن القضاء ملزمة للجمیعالأحكام ال

الأمر ریجب على السلطات العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صد
.یجب علیھا المساعدة على تنفیذ الأحكاموإلیھا بذلك، 

127الفصل 
.المتخصصة بمقتضى القانونوحدث المحاكم العادیة تُ 

.لا یمكن إحداث محاكم استثنائیة

128الفصل 
یتعلق قضاة التحقیق، في كل ماوتعمل الشرطة القضائیة تحت سلطة النیابة العامة 

.الحقیقةلإثباتوالتحریات الضروریة في شأن الجرائم وضبط مرتكبیھا وبالأبحاث

المحكمة الدستوریة: الباب الثامن

129الفصل 
.حدث محكمة دستوریةتُ 
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130الفصل 
قابلة من اثني عشر عضوا، یعینون لمدة تسع سنوات غیرتتألف المحكمة الدستوریة

للمجلس العلمي للتجدید، ستة أعضاء یعینھم الملك، من بینھم عضو یقترحھ الأمین العام
النصف الآخر من ینتخبونتخب نصفھم من قبل مجلس النواب، یُ ستة أعضاء والأعلى، 

ذلك بعد ومجلس، كتب كلقبل مجلس المستشارین من بین المترشحین الذین یقدمھم م
.منھم كل مجلسبأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألفوالتصویت بالاقتراع السري 

إذا تعذر على المجلسین أو على أحدھما انتخاب ھؤلاء الأعضاء، داخل الأجل
تصدر قراراتھا، وفق نصاب لاوالقانوني للتجدید، تمارس المحكمة اختصاصاتھا، 

.ذین لم یقع بعد انتخابھمحتسب فیھ الأعضاء الیُ 

.یتم كل ثلاث سنوات تجدید ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستوریة

.یعین الملك رئیس المحكمة الدستوریة من بین الأعضاء الذین تتألف منھم

یختار أعضاء المحكمة الدستوریة من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال في
لمدة تفوق الذین مارسوا مھنتھمویة أو فقھیة أو إداریة، على كفاءة قضائومجال القانون،

.النزاھةوالمشھود لھم بالتجرد وخمس عشرة سنة، 

131الفصل
المتبعة الإجراءاتوسیرھا ویحدد قانون تنظیمي قواعد تنظیم المحكمة الدستوریة 

.وضعیة أعضائھاوأمامھا، 

المحكمة جمع بینھا وبین عضویةیحدد القانون التنظیمي أیضا المھام التي لا یجوز ال
التجدیدین الأولین لثلث طریقة إجراءو،لمھن الحرةالدستوریة، خاصة ما یتعلق منھا با

استحال علیھم القیام بمھامھم، أو كیفیات تعیین من یحل محل أعضائھا الذینوأعضائھا، 
.استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضویتھم

132الفصل
بأحكام والدستور،ریة الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول تمارس المحكمة الدستو

عملیات وفي صحة انتخاب أعضاء البرلمان تبت بالإضافة إلى ذلكوالقوانین التنظیمیة، 
.الاستفتاء

الأنظمة وتحال إلى المحكمة الدستوریة القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا،
تطبیقھا لتبت في المستشارین قبل الشروع فيمجلسوالداخلیة لكل من مجلس النواب 

.مطابقتھا للدستور

أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس یمكن للملك، وكذا لكل من رئیس الحكومة،
خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعین عضوا من أعضاء أوالمستشارین،مجلس
إلى المحكمةالمستشارین، أن یحیلوا القوانین، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا،مجلس

.الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور
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الثالثة وتبت المحكمة الدستوریة في الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین الثانیة
خفض في حالة یُ غیر أن ھذا الأجل. من ھذا الفصل، داخل أجل شھر من تاریخ الإحالة

.الاستعجال إلى ثمانیة أیام، بطلب من الحكومة

لة إلى المحكمة الدستوریة في ھذه الحالات، إلى وقف سریان أجلتؤدي الإحا
.إصدار الأمر بالتنفیذ

أجل تبت المحكمة الدستوریة في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل
تجاوز ھذا الأجل غیر أن للمحكمة.سنة، ابتداء من تاریخ انقضاء أجل تقدیم الطعون إلیھا

إلیھا، أو استلزم ذلك الطعن ذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعةبموجب قرار معلل، إ
.المقدم إلیھا

133الفصل 
تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر

النزاع، ذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سیطبق فيوأثناء النظر في قضیة، 
.ات التي یضمنھا الدستوربالحریویمس بالحقوق 

.إجراءات تطبیق ھذا الفصلویحدد قانون تنظیمي شروط 

134الفصل 
لا یمكن إصدار الأمر بتنفیذ مقتضى تم التصریح بعدم دستوریتھ على أساس الفصل

دستوریتھ على مقتضى تم التصریح بعدمینسخ كلولا تطبیقھ، ومن ھذا الدستور، 123
ر، ابتداء من التاریخ الذي حددتھ المحكمة الدستوریة فيالدستومن133أساس الفصل 

.قرارھا

لا تقبل قرارات المحكمة الدستوریة أي طریق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات
.ةالقضائیوالعامة وجمیع الجھات الإداریة 

الجھات والجماعات الترابیة الأخرى: التاسعالباب

135الفصل 
.الجماعاتوالأقالیم والعمالات وھي الجھات الجماعات الترابیة للمملكة 

بكیفیة الجماعات الترابیة أشخاص اعتباریة، خاضعة للقانون العام، تسیر شؤونھا
.دیمقراطیة

.الجماعات بالاقتراع العام المباشروتنتخب مجالس الجھات 

یمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل وتحدث كل جماعة ترابیة أخرى بالقانون، 
.بیة أو أكثر، من تلك المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذا الفصلتراجماعة
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136الفصل 
؛التضامنوعلى التعاونوالترابي على مبادئ التدبیر الحر، ویرتكز التنظیم الجھوي 

مساھمتھم في التنمیة الرفع منویؤمن مشاركة السكان المعنیین في تدبیر شؤونھم، و
.البشریة المندمجة والمستدامة

137الفصل 
في والجماعات الترابیة الأخرى في تفعیل السیاسة العامة للدولة،وتساھم الجھات 

.إعداد السیاسات الترابیة، من خلال ممثلیھا في مجلس المستشارین

138الفصل 
رؤساء مجالس الجماعات الترابیة الأخرى، بتنفیذویقوم رؤساء مجالس الجھات، 

.امقرراتھومداولات ھذه المجالس 

139الفصل 
الجماعات الترابیة الأخرى، آلیات تشاركیة للحواروتضع مجالس الجھات، 

التنمیة المواطنین والجمعیات في إعداد برامجوالتشاور، لتیسیر مساھمة المواطنات و
.تتبعھاو

المجلس الجمعیات تقدیم عرائض، الھدف منھا مطالبةوالمواطنین ومكن للمواطنات یُ 
.ل في اختصاصھ ضمن جدول أعمالھبإدراج نقطة تدخ

140الفصل 
اختصاصاتوبناء على مبدأ التفریع، اختصاصات ذاتیة وللجماعات الترابیة، 

.اختصاصات منقولة إلیھا من ھذه الأخیرةومشتركة مع الدولة

داخلوالجماعات الترابیة الأخرى، في مجالات اختصاصاتھا، وتتوفر الجھات 
.طة تنظیمیة لممارسة صلاحیاتھادائرتھا الترابیة، على سل

141الفصل 
مالیة مواردوتتوفر الجھات والجماعات الترابیة الأخرى، على موارد مالیة ذاتیة، 

.مرصودة من قبل الدولة

الجماعات الترابیة الأخرى یكون مقترناوكل اختصاص تنقلھ الدولة إلى الجھات 
.بتحویل الموارد المطابقة لھ

142الفصل 
العجز لفائدة الجھات صندوق للتأھیل الاجتماعي، یھدف إلى سدوترة معینة حدث لفیُ 

.التجھیزاتوالبنیات التحتیة الأساسیة وفي مجالات التنمیة البشریة، 

حدث أیضا صندوق للتضامن بین الجھات، بھدف التوزیع المتكافئ للموارد، قصدیُ 
.التقلیص من التفاوتات بینھا
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143الفصل 
.ماعة ترابیة أن تمارس وصایتھا على جماعة أخرىلا یجوز لأي ج

الترابیة ، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعاتوأ الجھة، تحت إشراف رئیس مجلسھاتتب
الجھویة لإعداد التصامیموتتبع برامج التنمیة الجھویة، والأخرى، في عملیات إعداد 

.لترابیةاالتراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتیة لھذه الجماعات

الأخیرة كلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع یتطلب تعاون عدة جماعات ترابیة، فإن ھذه
.تتفق على كیفیات تعاونھا

144الفصل 
الوسائل من أجل التعاضد فيبینھا،یمكن للجماعات الترابیة تأسیس مجموعات فیما 

.البرامجو

145الفصل 
، السلطة المركزیة في الجماعاتالعمالاتوعمال الأقالیم ویمثل ولاة الجھات 

.الترابیة

النصوص تنفیذوالعمال، باسم الحكومة، على تأمین تطبیق القانون، ویعمل الولاة 
.مقرراتھا، كما یمارسون المراقبة الإداریةوالتنظیمیة للحكومة 

الجھویة، خاصة رؤساء المجالسوالعمال رؤساء الجماعات الترابیة، ویساعد الولاة 
.البرامج التنمویةویذ المخططات على تنف

العمال، تحت سلطة الوزراء المعنیین، بتنسیق أنشطة المصالحوالولاة یقوم 
.یسھرون على حسن سیرھاواللاممركزة للإدارة المركزیة، 

146الفصل 
:تحدد بقانون تنظیمي بصفة خاصة 

الجماعات الترابیة الأخرى لشؤونھا بكیفیةوشروط تدبیر الجھات -
القواعد المتعلقة بأھلیة الترشیح، وعدد أعضاء مجالسھا، وراطیة، دیمق

كذا النظام الانتخابي، وحالات منع الجمع بین الانتدابات، والتنافي، حالاتو
تحسین تمثیلیة النساء داخل المجالس المذكورة؛أحكامو

رؤساء مجالس الجماعات الترابیةوشروط تنفیذ رؤساء مجالس الجھات -
؛138، طبقا للفصل مقرراتھاوولات ھذه المجالس الأخرى لمدا

، من قبل 139شروط تقدیم العرائض المنصوص علیھا في الفصل -
الجمعیات؛والمواطنینوالمواطنات

الجماعات الترابیة الأخرى،والاختصاصات الذاتیة لفائدة الجھات -
الاختصاصات المنقولة إلیھا وبین الدولة والاختصاصات المشتركة بینھا و

؛140الأخیرة طبقا للفصل من ھذه
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الجماعات الترابیة الأخرى؛والنظام المالي للجھات -
للجماعات الترابیة الأخرى، المنصوصومصدر الموارد المالیة للجھات -

؛141علیھا في الفصل 
كیفیات تسییر كل من صندوق التأھیل الاجتماعي وصندوق التضامنوموارد -

؛142الفصل بین الجھات المنصوص علیھما في 
؛144كیفیات تأسیس المجموعات المشار إلیھا في الفصل وشروط -
الآلیات كذاوالمقتضیات الھادفة إلى تشجیع تنمیة التعاون بین الجماعات، -

الرامیة إلى ضمان تكییف تطور التنظیم الترابي في ھذا الاتجاه؛
تدبیر اقبةالتدبیر الحر، وكذا مردإالحكامة المتعلقة بحسن تطبیق مبقواعد-

.إجراءات المحاسبةوتقییم الأعمال والبرامج والصنادیق

المجلس الأعلى للحسابات: العاشرالباب

147الفصل 
یضمن وبالمملكة، الھیأة العلیا لمراقبة المالیة العمومیةوالمجلس الأعلى للحسابات ھ

.الدستور استقلالھ

قیم الحكامة الجیدةوة مبادئ حمایویمارس المجلس الأعلى للحسابات مھمة تدعیم 
.الأجھزة العمومیةوالمحاسبة، بالنسبة للدولة والشفافیةو

. المالیةیتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العلیا على تنفیذ قوانین
الخاضعة لمراقبتھ مصاریف الأجھزةویتحقق من سلامة العملیات المتعلقة بمداخیل و

الاقتضاء، عقوبات عن كل یتخذ، عندویم كیفیة تدبیرھا لشؤونھا، یقوبمقتضى القانون، 
.إخلال بالقواعد الساریة على العملیات المذكورة

تدقیق وتتبع التصریح بالممتلكات،وناط بالمجلس الأعلى للحسابات مھمة مراقبة تُ 
.فحص النفقات المتعلقة بالعملیات الانتخابیةوحسابات الأحزاب السیاسیة، 

148الفصل 
بمراقبة ة یقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدتھ للبرلمان في المجالات المتعلق

البرلمان في التشریع الاستشارات المرتبطة بوظائفویجیب عن الأسئلة والمالیة العامة؛ 
.التقییم المتعلقة بالمالیة العامةوالمراقبة و

.یقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدتھ للھیئات القضائیة

نطاق یقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدتھ للحكومة، في المیادین التي تدخل في
.اختصاصاتھ بمقتضى القانون

المقررات وینشر المجلس الأعلى للحسابات جمیع أعمالھ، بما فیھا التقاریر الخاصة
.القضائیة
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أعمالھ، یرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقریرا سنویا، یتضمن بیانا عن جمیع
بالجریدة ینشروإلى رئیسي مجلسي البرلمان، ویوجھھ أیضا إلى رئیس الحكومة، و

.الرسمیة للمملكة

قدم الرئیس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمامیُ 
.یكون متبوعا بمناقشةوالبرلمان، 

149الفصل 
الجماعات الترابیةوھات تتولى المجالس الجھویة للحسابات مراقبة حسابات الج

.كیفیة قیامھا بتدبیر شؤونھاوھیئاتھا،والأخرى 

.تعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد الساریة على العملیات المذكورةو

150الفصل 
المجالس الجھویة للحسابات،ویحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات 

.كیفیات تسییرھاوقواعد تنظیمھا،و

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي: الباب الحادي عشر

151الفصل 
.بیئيواجتماعي ویحدث مجلس اقتصادي 

152الفصل 
لمجلس المستشارین أن یستشیروا المجلس الاقتصاديولمجلس النواب وللحكومة 

.بیئيواجتماعي والبیئي في جمیع القضایا، التي لھا طابع اقتصادي والاجتماعي و

.التنمیة المستدامةوالمجلس برأیھ في التوجھات العامة للاقتصاد الوطني یدلي

153الفصل 
تنظیمھ،والبیئي، والاجتماعي ویحدد قانون تنظیمي تألیف المجلس الاقتصادي 

.كیفیات تسییرهوصلاحیاتھ،و
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الحكامة الجیدة: الباب الثاني عشر

مبادئ عامة
154الفصل 

المواطنین فيوة على أساس المساواة بین المواطنات یتم تنظیم المرافق العمومی
.الخدماتالاستمراریة في أداءوالإنصاف في تغطیة التراب الوطني، والولوج إلیھا، 

تخضع والمسؤولیة،والمحاسبة والشفافیة وتخضع المرافق العمومیة لمعاییر الجودة 
.القیم الدیمقراطیة التي أقرھا الدستوروفي تسییرھا للمبادئ 

155الفصل 
الحیادویمارس أعوان المرافق العمومیة وظائفھم وفق مبادئ احترام القانون 

.المصلحة العامةوالنزاھة والشفافیة و

156الفصل 
.تتبعھاتؤمنوتظلماتھم، واقتراحاتھم وتتلقى المرافق العمومیة ملاحظات مرتفقیھا، 

الجاري عمومیة، طبقا للقوانینتقدم المرافق العمومیة الحساب عن تدبیرھا للأموال ال
.التقییموتخضع في ھذا الشأن للمراقبة وبھا العمل،

157الفصل 
الإدارات یحدد میثاق للمرافق العمومیة قواعد الحكامة الجیدة المتعلقة بتسییر

.الأجھزة العمومیةوالجماعات الترابیة الأخرى والجھات والعمومیة 

158الفصل 
معینا، یمارس مسؤولیة عمومیة، أن یقدم، أو كان یجب على كل شخص، منتخبا

حیازتھ، الأصول التي فيوللكیفیات المحددة في القانون، تصریحا كتابیا بالممتلكات طبقا
.عند انتھائھاو،خلال ممارستھاوبصفة مباشرة أو غیر مباشرة، بمجرد تسلمھ لمھامھ، 

159الفصل 
یمكن والدولة؛ تستفید من دعم أجھزةو؛ تقلةالمكلفة بالحكامة الجیدة مستكون الھیئات

المذكورة بعده، ھیئات الھیئاتوحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات یُ للقانون أن 
.الحكامة الجیدةوأخرى للضبط

160الفصل 
الدستور من ھذا170إلى 161الھیئات المشار إلیھا في الفصول وعلى المؤسسات 

السنة على الأقل، الذي یكون موضوع مناقشة من ة واحدة فيتقدیم تقریر عن أعمالھا، مر
.قبل البرلمان
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التنمیة والحكامة الجیدةوالحریات وھیئات حمایة الحقوقومؤسسات 
ھیئات حمایة حقوق التشاركیةالدیمقراطیةوالمستدامة والبشریة 

النھوض بھاوالإنسان 

161الفصل 
مستقلة، تتولى النظر فيویة تعددیة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطن

ممارستھا بضمانوحمایتھا، والحریات وجمیع القضایا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان 
المواطنین، أفرادا وحقوق وحریات المواطناتوبصیانة كرامة والنھوض بھا والكاملة، 

الكونیة في والمرجعیات الوطنیة ذلك في نطاق الحرص التام على احتراموجماعات، و
.ھذا المجال

162الفصل 
متخصصة، مھمتھا الدفاع عن الحقوق في نطاقوالوسیط مؤسسة وطنیة مستقلة 

مبادئ العدل إشاعةوالإسھام في ترسیخ سیادة القانون، والمرتفقین، والعلاقات بین الإدارة 
الجماعات والعمومیة المؤسساتوالشفافیة في تدبیر الإدارات وقیم التخلیق والإنصاف، و

.الھیئات التي تمارس صلاحیات السلطة العمومیةوالترابیة 

163الفصل 
رائھ حول توجھاتآبیة بالخارج، على الخصوص، إبداء یتولى مجلس الجالیة المغر

على علاقات السیاسات العمومیة التي تمكن المغاربة المقیمین بالخارج من تأمین الحفاظ
المساھمة في التنمیة كذاوصیانة مصالحھم، ون حقوقھم ضماومتینة مع ھویتھم المغربیة،

.تقدمھوالمستدامة في وطنھم المغرب والبشریة 

164الفصل 
محاربة جمیع أشكال التمییز، المحدثة بموجبوتسھر الھیأة المكلفة بالمناصفة 

الحریات المنصوص واحترام الحقوق من ھذا الدستور، بصفة خاصة، على19الفصل 
الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق لفصل المذكور، مع مراعاةعلیھا في ا

.الإنسان

التقنینوھیئات الحكامة الجیدة 
165الفصل 

التعددي تتولى الھیأة العلیا للاتصال السمعي البصري السھر على احترام التعبیر
ك في إطار ذلوالبصري، الحق في المعلومة في المیدان السمعيوالفكر، ولتیارات الرأي 

.قوانین المملكةواحترام القیم الحضاریة الأساسیة 
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166الفصل 
مشروعة بضمانومجلس المنافسة ھیأة مستقلة، مكلفة في إطار تنظیم منافسة حرة 

ضبط وضعیةوالإنصاف في العلاقات الاقتصادیة، خاصة من خلال تحلیل والشفافیة
غیر الممارسات التجاریةوافیة لھا مراقبة الممارسات المنوالمنافسة في الأسواق، 

.الاحتكاروعملیات التركیز الاقتصادي والمشروعة 

167الفصل 
محاربتھا، المحدثة بموجبوالوقایة من الرشوة وتتولى الھیأة الوطنیة للنزاھة 

ضمان تتبع تنفیذوالإشراف والتنسیق و، على الخصوص، مھام المبادرة 36الفصل 
تخلیق المساھمة فيونشر المعلومات في ھذا المجال، وتلقي وسیاسات محاربة الفساد، 

قیم المواطنة وثقافة المرفق العام،وترسیخ مبادئ الحكامة الجیدة، والحیاة العامة، 
.المسؤولة

الدیمقراطیة التشاركیةوالمستدامةوھیئات النھوض بالتنمیة البشریة 
168الفصل 

.العلميالبحث والتكوین ویحدث مجلس أعلى للتربیة 

القضایا والمجلس ھیأة استشاریة، مھمتھا إبداء الآراء حول كل السیاسات العمومیة،
المرافق العمومیة البحث العلمي، وكذا حول أھدافوالتكوین والوطنیة التي تھم التربیة 

البرامج العمومیة في ھذا والسیاسات كما یساھم في تقییم. سیرھاوالمكلفة بھذه المیادین 
.المجال

169الفصل 
من ھذا32الطفولة، المحدث بموجب الفصل ویتولى المجلس الاستشاري للأسرة 

إبداء آراء حول المخططات والطفولة، والدستور، مھمة تأمین تتبع وضعیة الأسرة
تنشیط النقاش العمومي حول السیاسة العمومیة في مجال والوطنیة المتعلقة بھذه المیادین،

إنجاز البرامج الوطنیة، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، وضمان تتبعوالأسرة، 
.المختصةالھیئاتوالھیاكل و

170الفصل 
33العمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل ویعتبر المجلس الاستشاري للشباب 

النھوض بتطویر الحیاة والشباب ھذا الدستور، ھیأة استشاریة في میادین حمایةمن
تقدیم اقتراحات حول والتي تھم ھذه المیادین، تتبع المسائلوراسة مكلف بدوھو. الجمعویة

العمل وثقافي، یھم مباشرة النھوض بأوضاع الشباب واجتماعيوكل موضوع اقتصادي 
تحفیزھم على الانخراط في الحیاة الوطنیة، بروح والإبداعیة، تنمیة طاقاتھموالجمعوي، 

.المواطنة المسؤولة
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171الفصل 
الھیئات وقواعد سیر المؤسسات وتنظیم وصلاحیات ون تألیف یحدد بقوانی

وكذا حالات التنافي عند من ھذا الدستور،170إلى 161علیھا في الفصول المنصوص
.الاقتضاء

مراجعة الدستور: الباب الثالث عشر

172الفصل 
لمجلس المستشارین، حق اتخاذ المبادرةولمجلس النواب ولرئیس الحكومة وللملك 

.مراجعة الدستورقصد

.لمشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنھللملك أن یعرض مباشرة على الاستفتاء، ا

173الفصل 
أكثر من أوویتقدم بھ عضلا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي
الأعضاء الذین یتألف منھم أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصویت أغلبیة ثلثي

.المجلس

الذین الذي یوافق علیھ بنفس أغلبیة ثلثي الأعضاء،لمقترح إلى المجلس الآخرحال ایُ 
.یتألف منھم

عرض المقترح الذي یتقدم بھ رئیس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداولیُ 
.بشأنھ في مجلس الحكومة

174الفصل 
ظھیر، على الشعب قصد بمقتضىالدستور،مقترحات مراجعة وعرض مشاریع تُ 

.لاستفتاءا

.تكون المراجعة نھائیة بعد إقرارھا بالاستفتاء

استشارة رئیس المحكمة الدستوریة، أن یعرض بظھیر، على البرلمان،للملك، بعد
.الدستورمشروع مراجعة بعض مقتضیات 

المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسیھ، على،یصادق البرلمانو
.بیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھممشروع ھذه المراجعة، بأغل

.یحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كیفیات تطبیق ھذا المقتضى

.تعلن نتیجتھاوتراقب المحكمة الدستوریة صحة إجراءات ھذه المراجعة، 
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175الفصل 
الملكي بالنظامولا یمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدین الإسلامي، 

الحقوق الأساسیة وبالمكتسبات في مجال الحریاتوالدیمقراطي للأمة، لاختیار ابوللدولة، 
.المنصوص علیھا في ھذا الدستور

ختامیةوأحكام انتقالیة : الباب الرابع عشر

176الفصل 
یستمر الدستور،إلى حین انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص علیھما في ھذا 

لیقوما على وجھ الخصوص، بإقرار لاحیاتھما،المجلسان القائمان حالیا في ممارسة ص
ذلك دون إخلال بالأحكام والجدیدین، القوانین اللازمة لتنصیب مجلسي البرلمان

.الدستورمن ھذا51المنصوص علیھا في الفصل 

177الفصل 
إلى أن یتم تنصیبیستمر المجلس الدستوري القائم حالیا في ممارسة صلاحیاتھ،

.الدستورالمنصوص علیھا في ھذا المحكمة الدستوریة 

178الفصل 
یستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحیاتھ، إلى أن یتم تنصیب المجلس

.الأعلى للسلطة القضائیة، المنصوص علیھ في ھذا الدستور

179الفصل 
الھیئات المذكورة في الباب الثاني عشر منوتظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات 

بالمجلس الأعلى والاجتماعي والاقتصادي كذا تلك المتعلقة بالمجلسو، ھذا الدستور
.تعویضھا، طبقا لمقتضیات ھذا الدستورللتعلیم، ساریة المفعول، إلى حین

180الفصل 
الدستور المراجع نسخ نصیُ نتقالیة الواردة في ھذا الباب، مع مراعاة المقتضیات الا

1417من جمادى الأولى 23المؤرخ في 1.96.157الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم
).1996أكتوبر 7(

118031674
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